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البيان الوافر لأحكام صلاة المسافر 


صلاة المسافر 
حكم قصر الصلاة فى السفر 
اتفق العلماء على مشروعية قصر الصلاة فى السفر 
ثم اختلفوا : ْ 
فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن القصر رخصة 
وذهب شيخ الإسلام والعلامة العثيمين إلى أن الإتمام مكروه 
وذهب عثمان إلى عدم القصر إلا فى حالة الحرب وعدم الاستقرار 
وذهب الحنفية والظاهرية وهو فول عند المالكية إلى أنه واجب وهو الراجح 
فيصلى الرباعية ركعتين فعن ابن عباس قال «إن الله قَوَضَ ا 
لستان تبيكم م على الشتافر ركهتين, وعَلى المقيم أربَعاء وفي الخوف ركعة»' 
وعن عَائْشَة زوج التبي ‏ الت «قَرّض الله الصَلاة حين e‏ رکعَتیْن. ثم 
أتمّها في الحضر فَأقِرَت صلاة الستقر على القريضة الأولى»2 ومعلوم أن فرض 
يعنى أوجب 
قال صديق خان فى الروضة الندية : الحق وجوب القصر, والأحاديث 
مصرحة بما يقنضي ذلك 
قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قال الخطابي في المَدَالِم: كانَ مدهب أكتر 
علماء السلف وققهاء الأمصار عَلى أن القصرَ هو الواجبُ قي السَقر هو قول 
وا وان عمَرَ وان عباس. وروي ذلك عن عمَرَ بن عبد العزيز وقتادة 
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م 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وأجمع أهل العلم عَلى أن مَنَ صَّلى في السّقر 

الذي للمستافر أن يَقْص”رَ في مثله الصلاة ركهتين, أت مود ما قرض عَلَيْهِ 

قال ان القيم في زاد المعاد : كان يقتصز - صلى الل عليه وسم - الزباعية 

فَيْصلِيهَا ركعتيْن من حين يَخْرج مسافِرًا إلى أن يزجع إلى المَديتَة ولم يَعْبْتَ 

عن أت أتم الرباعيتة في السقر ألبّتة 

إعتراضات والرد عليها 

1- إن قيل : إن القصر مباح ولیس بواجب فعن يَعْلى بن أَمَيَة قال: قلت لِعْمَرَ 

بن الخطاب (ليْس عليكم جتاح أن تقصزوا من الصلاق إن خقئم أن يقيتكم 

الذين كقَرُوا) ف ققد أمِنَ اناس ال عَجِبْت مھا عجبت منه ا رَسُول الله 
ِ۴ عن ذلك قَدَالَ «صدقة تصدق الله ' بها عَليكْم, فَاقَبَلُوا صدقتن 3 9 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 


البيان الوافر لأحكام صلاة المسافر 


الشاهد هو قول اللّه تعالى (ليس عليكم جناح) 

قلنا : نفى الجناح لا يستلزم منه الاستحباب أو أنه رخصة فقد قال الله تعالى 
(إن الصّقا وَالمَرْوّة من شعائر الله قمر حَج الْبَيْتَ أو اعْتمَرَ قا جتاح عليه أن 
يَطوف بهما وَمَنْ تطوّع خَيْرَا قإن الله شاكز عليم) ثم قوله م بعد ذلك [قاقبلوا 
صَدَقته] دال على الوجوب 

وعَن أتس «أن رَسُول الله _؟ صلى الظهر بالمديئة أربَعا؛ وصلى العصرَ بذي 
الحليقة ركعتيئن» ١‏ وهوع الذى قال [صلوا كما رأيتمونى أصلى] 

وهى سنة الخلفاء كذلك فعن ابن عْمَنَ قال «صلى رَسّول الله _ ۴ ييتى 
ركعتين, وأَبُو بكر بَعْدَهُ وَعَمَرْ بَعْدَ أبي بكر وَعُثْمَان صّدرًا من خلاقيى ثم إن 
عُثْمَانَ صلى بَعْدُ أَرْبَعًا» 0 ابن عْمَرَ إِذَا صلى مع الإمَام صلى أرْبَعاء وَإذَا 
صناها وخده صلى ركهتين 2 

ون مروف العصلي قال فل ابن عكر هر الملاد في السكو 88ل بور مين 
ركعتين, » مر خالف السئتة كقنم3 

وعَر“ اتس بن مالك الكغبي قال: قال رَسول الله م «إن الله وضع عن المُسَافِرِ 
شطرَ الصلاة والصوم عن الْمُسَافِر وعن المُرْضع والخبلى»4 وما وضعه الله 
ليس لأحد أن يقيمه 

2- إن قيل : القصر يكون عند الخوف فقط لقوله تعالى (وإذَا ضَرنِئم في 
الأرض :فلس عى جد أن قراف الضلاة إن حف أن و ن 
کرو إن الكافرين كانوا لكم حَنها مبينًا) 

فنقول : إن سنة النبى ٣‏ العملية بينت أن قصر الصلاة حكم عام والمفهوم 
ار ودود ات كل را ف مكح و ها و 
حارثة بن وهبي قال «صلى يتا التبي ۲ آم ما کان بِعنّى ركهت ٠‏ »5 

وعن أبي جفرة تصر بن عفان قال لابن عبّاس: إنا نطيل القيام بالقڙو 
يكرامتار فكينف ترى؟ فقال «صلء ركعتين وإن ' أقّمْتَ عقر سوبي 5 

ثنبيه 

لا تهبن فى الفيجرولة الفقوب راء 

قال ابن المنذر فى الأوسط : وَأَجِمَعُوا عَلى أن ا تقصيرَ في صلاة المَغرب, 
وصلاة الصبْح 1 

المدة التى يقصر فيها المسافر 


' (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
9 (اسناده صحيح : مصنف عبد الرزاق) 
ˆ (صححه الالبانى : المشكاة) 
5 (رواه البخارى) 
؟ (اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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1- إن نوى الإقامة فإنه لا يقصر 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار : لا أعلم خلاقا فيمّن سافر سفرًا يقصر فيه 

الصلاة, لا يلزمه أن يتم في سفره, إا أن ينوي الإقامة في مكان من سفره, 

ويجمع نيّته على ذلك 

قال ابن قدامة فى المغنى : قال ابن المُنذر: أجْمّع أهل العلم أن للمسافر أن 

يَقصرَ ما لم يُجمع إِقامَةَ وإن أتى عليه سيئون. 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : وَالحَق أن مَنْ حط رَحله بِبَلد وتوى الإقامة 

بها أيَامَا من ذون ترذد ا يقال له: مستافؤں قييم الصلاة ونا يتقصر إلا لدليل 

2- ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن نوى الإقامة 

أكثر من أربعة أيام لم يقصر 

ثم اختلفوا : 

- فالمالكية والشافعية قالوا : اربعة ايام غير يوم الدخول والخروج 

ب- والحنابلة : حدوها بإحدى وعشرين صلاة 

ج- وذهب أبى حنيفة والثورى والمزنى إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر 

يوما لم يقصر 

د- وذهب الحسن وقتادة وإسحاق وشيخ الإسلام إلى ان المسافر يقصر ابدا 

ما لم ينو إقامة دائمة وهو الأقرب للصواب 

وعند أصحاب هذه المذاهب الأربعة المتقدمة أن المسافر إذا أقام ببلد ولم ينو 

الإقامة ولم يدر متى يخرج ومتى تقضى حاجته فيه فإنه يقصر أبدا 

3- وذهب ابن حزم إلى أن المسافر يقصر عشرين يوما بلياليها ثم يتم نوى الإ 

قامة أو لم ينو 

4- وذهب الشوكانى وهو قول للشافعية إلى أنه إن نوى الإقامة فلا يقصر 

فوق أربعة أيام ومن لم ينو ولم يعرف متى يخرج فيقصر عشرين ثم يتم 

والأرجح أن المسافر متى كان فى سفر فله أحكام السفر وليس للقصر مدة 

أيام محددة ما دام لم يستوطن وينو إقامة دائمة لقوله تعالى (وإذا ضَرَبثم 

في الأزض فليس عليكم جتاح أن تقصزوا من الصلاة إن خقثم أن يقتتكم 

النين کقروا إن الکافِرین كاثوا لكم عدوا مُبِينَا) فالقصر يتعلق بكل ضرب فى | 
رض 

وقد ثبت عن النبى ۲ قصر الصلاة على اختلاف المدد التى كان يجلس فيها ذ 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَاء قال «أقام التبي' ۲ تسعة عَشَرَ يَقصن» ' 

وعن أنس بن مالك قال [خرجنا مع رسول الله م من المدينة إلى مكة فكان 

يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة أقمنا بها عشرا] 


(رواه البخارى) 
(صححه الالبانى : ابی داود) 
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م جابر بن عبد الله قال [أقام رسول الله م بتبوك عشرين يوما يقصر الصلا 
[ 
وعن ابن عباس قال [سافر رسول الله ۽ سفرا فصلى تسعة عشر يوما ركعتين 
ركعتين]* o.‏ 
وعن حقص بن عبَيْد الله . بن اتس أن اتسا [اقام بالشام مع عبد المَلِك بن 
مَرُوَانَ شهرين يُصلي صلاة الصَُافِر]” 
وعَن أبي المنهال العنزى قال: قلت لان عبّاس: إني أقيم بالمديتة حوثا ا شد 
لي سيل قال «صل: ركعتيئْن» (إسناده صحيح : : معصنف ابن أبى شيبة) 
قال الصنعانى فى سبل السلام : وجواژ القصر. وَالجَمْع فِي طويل السّقر 
وقصيرهد مدهب كثير من السلف., 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فمن جَعَل لِلمُقام حَدَا من الأيّام: ما 
ثثاثة وَإِمَا أزبّعة وَإِمَا عشرة وَإِمَا اثتئ عَسْرَ وَإِمَا خَمسَة عَسْرَ فته َال قو نا 
دليل عليه من جهة الشتزع وهي تقديرات مُتقايلة. 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإ 
رسلام أبن تيعمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا من 
أمرين: 
1 ال قامة المطلقة. 
2 أو الاستيطان. 
والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا وال .قامة المطلقة أنه 
يأتي لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة, أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإ 
.قامة مطلقا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل 
أما من قيد الإ رقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر, ولا تتخلف 
أحكام السفر عنه. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والمُقِيم هو المُسْتوطن وَمَنْ سوى 
هؤتاء فهو افر يَقْصرُ الصلاة وهؤثاء تجب عليهم الجْمُعَة لان قول (إذَا نودي 
للصئاة) وتخوها يَتَنَاوَلْهُم 
فال 
1- لا يفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية فالعلة فى القصر هى مجرد السفر 
بغض النظر عن حال صاحبه وبه قال أبو حنيفة وابن حزم وشيخ الإسلام 
وهو الراجح 
وذهب الجمهور مالك والشافعى واحمد إلى انه لا يشرع القصر إلا فى السفر 
(صححه الالبانى : ابى داود) 
2 (صححه الالبانى : الترمذی) 
3 (اسناده حسن : السئن الكبرى للبيهقى) 
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الواجب أو المباح ولا يجوز فى سفر المعصية 

قال صديق خان فى الروضة الندية : والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار: 
عدم الفرق بين من سفره في طاعة, ومن سفره في معصية, لا سيما القصر؛ لأ 
ن صلاة المسافر شرعها الله كذلك, فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام من 
غير فرق بين من كان مطيعا ومن كان عاصيا بلا خلاف كذلك شرع للمسافر 
ركعتين من غير فرق. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والحجة مَعَ مَنْ جَعَلَ القصر وَالفِطر 
مَتَنْرُوعَا في جنس السقر ولم يَخْصّ سقرًا من سقر. وهذا القؤل هو الصّحيح؛ 
قن الكتاب والسئتة قذ أطلقا السقرَ قال تقالى (ِفَمَنْ كان منكم مَريضًا أو عَلى 
سقر فعدة من أيَام أخر] 

2- السكنى فى المدينة الجامعية : إقامة وليست سفرا لما تقدم من اعتبار 
طبيعة السكنى وعليه فلا يشرع للطالب أن يقصر بالمدينة الجامعية إذا استقر 
بها 

3- قال العلامة العئيمين فى الشرح الممتع : الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون 
فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة, لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرا. 

4- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : رجل سافر من اجل أن يترخص 
فهل يترخص؟ 
الجواب: لا لاڻ السفر حرام حينئذ, ولأنه يعاقب بنقيض قصده فكل من اراد 
التحيْل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم عوقب بنقيض قصده فلا يسقط 
عنه الواجب ولا يحل له المحرم. 

نية القصر فى السفر 

اختلفوا فى نية القصر : 

فقيل : إن نيّة القصر عند تكبيرة الإحرام شَرط لجوازه. وهذا مذهب الشافعيّة 
> والحنايثة, وأحد القولين للمالكيّة, وبه قال أكثرٌ الفقهاء؛ وذلك لأر الأصل الا 
تما فإذا لم ينو القصرَ انعقد إحرامه على الإتمام؛ فلم يجز القصر كالمقيم 
وقيل : إن القصر لا يَفتقِرْ إلى نيّة. وهذا مذهب الحتفيّة, وأحد القولين 
للمالكيّة, ورواية عن أحمد واختاره ابن تيميّة, وابن عثيمين وهو الراجح وهو 
قول عامة السلف لأنه لم ينقل أحد عن النبى ء أنه أمر أصحابه بنية القصر 
وكذا لا يشترط أن يعلم الإمام المأموم أنه سيقصر 

المسافة التى تعتبر فى السفر 

قيل : مسافة القصر 85 كيلو متر وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن 
البصرى والزهرى وهو مذهب مالك والليث والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور 

وقيل : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشى الإبل وبه قال ابن مسعود وسويد بن 
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غفلة والشعبى والنخعى والثورى وهو مذهب أبى حنيفة , 

والراجح : أن كل ما كان عند الناس عرفا سفر فهو سفر له أحكامه وليس فى 

الشرع مسافة محددة يرجع إليها وهو مذهب الظاهرية و شيخ الإسلام وابن 

القيم 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : ولم يَحْدَ صلى الله عَلِيْهِ وسَلم لِأْمّيه مَسّافة 

مَخدودة للقصر والفطر, بل أطلق لهم لك في مُطلق الستقر وَالضَرْب في 

الأزض, كما أطلق لهم التِيَمُمٌ في كل سَقر, وما ما يُرْوَى عنهُ مِنَ التخديد 

باليّؤم أو اليَوْمَيْن أو الثلاثة قلم يصح عه منها شي ء البتة. والله أعلم 

قال صديق خان فى الروضة الندية : ولم يأت في تعيين قدر السفر الذي 

يقصر فيه المسافر شيء, فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : السّقرَ لم يَحْدَهُ الشارع وليْس له حَدُ 

في اللقة فَرَجَعَ فيه إلى ما يَعرقه التاس وَيَعْتَادُوتهُ فعا كان عندهم سَقرًا فهو 

سفز 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فالتخديد بالمَساقة لا أل له في 

شرع ولا لقة ولا عُرْف ولا عقل ولا يتغرف عُمُومْ التاس مسّاحة الأزْض فلا 

يُجعَل ما يَحْتَاج إِلْيْهِ عُمُوم ؛ المُسْلِمِينَ معَلقا يشم ا يغرقوته ولم يَمْسَح أَحَدْ 

الأزض على عهد التب صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم ولا قَدَرَ التبي' صلى الله عَلَيْهِ 

وسلم الأرْضّ ل يأميّال و فَرَاسِيخَ 

ا ع مد يي : ولم يَحْد التبي' صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
فة القصر بِحَدّ ا زَمَانِي ولا مكاني والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة 

ال ا 0 

يح صتحيع و لواحي أر اة ها أطلفه جاح الع ل العا 

وسلم وَيْقِيَدَ ما قَيَدَهُ فُيَقْصرٌ الْمُسَافِرْ الصلاة في كل سقر 

تنبيه 

أما حديث اتس بن مال عَنَ قصر الصناة, قال «كانَ رَمئُول الله , إذا خَرّج 

مَسيرة ثلاثة أَمْيّال, أو ثلاثة قراسخ صلى ركهتين»! فلا حجة فيه لأنها حكاية 

حال لا تدل على أن دون المسافة المذكورة لا يقصر فيها 

بداية المسافر فى قصر الصلاة 

يبدأ القصر بعد مغادرة بلده الذى يسكنه فعن أتس بن مالك رضي الله عنه [أن 

التبي , صلى الظهرَ بالمّديتة أربعاء وصلى العصرَ بذي الحليقة ركهتين]2 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع كل مَنْ تخقظ عنهُ من أهل العلم على أن 

لئذي يْرِيدْ السَقرَ أن يَقصٌرَ الصلاة إدا خَرج عن جميع بْيُوت القزيّة التي منها 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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يَخرج. واختلقوا في تقصير الصلاة قبل الخُروج عن البُيُوت ققال: كثيزٌ من 
أهل العلم: ا يَقْصرُ الصلاة حتى يَخرج من بُيُوت القرية 

تنبيه 

من خرج إلى سفر فقصر ثم رجع إلى حاجة ذكرها 

قال ابن المنذر فى الأوسط : ليس عَلَيْهِ إعادة شيء ما صلى, لأته أدّاها كما . 
أمرَ ووجب على وَغَيْدُ جائز أن يو جب عليه إِذَا فَرْض * مَرتين. ولا حُجة مع من 
أوجب عليه إعادتها 

صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر 

1- يتم المسافر خلف المقيم صلاته وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو 
الراجح فعن مُوسَي بن سلمة الهدليء قال: سألت ابن عبّاس: كيف أصلي إا 
كنت يمكة, إا لم أصلء مع الإمام؟ ققال «ركعتيْن سمئتة أبي القاسم ,»1 و 
المعنى أنه إن صلى مع الإمام صلى بصلاته وفى لفظ [ أن موسى بن سلمة ة 
ال: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: 
تلك سنة أبى القاسم م]2 

وعن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا 
ائتم بمقيم؟ فقال [تلك السنة]3 

وعن 07 عْمَنَ قال رسول الله 1 يمثى ركعتينء وور وعمر 
ان“ عر إذا صل مع الإمّام 2 اعا وإنا هناها وكذة من كتين 4 

قال ابن عيك ابرق التمهيد : وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من 
صلاة المقيم لزمه الإتمامُ بل قد قال أكثرهم: إته إذا أحرم المسافرُ خلف 
المقيم قبل سلامه أته تلزمه صلاة المقيم, وعليه الإتمام 

2- لو أدرك المسافر خلف إمامه المقيم بعض الركعات : 

فإن أدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات يتم وهو قول الجمهور وهو الراجح 
خلافا لابن حزم 

فان أدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين فاختلفوا : 

فقيل : يتم أربعا ولا بد وهو قول الجمهور من الأئمة الأربعة 

وقيل : تجزئه ركعتان فقط وهو قول إسحاق وطاووس والشعبى وابن حزم 
فإن ادرك اقل من ركعة : 

فقيل : إنه يقصر وهو مذهب الحسن والنخعى والزهرى وقتادة ومالك خلافا 


' إزواه مسلم) 
2 (صححه الالبانى : الارواء) 
ر الالبانى : الارواء) 


“ (رواه مسلم) 
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للجمهور وحجتهم أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 

والراجح قول الجمهور وهو أنه يتم على كل حال ولا يقصر لعموم قوله ۲ [وما 

فاتكم فأتموا] 

وعن ال مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم 
يعنى المقيمين اتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: 

00 بصلاتهم 

قال الو فى المجموع : مذهبنا أ“ المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من 

صلاته تزمّه الإتمام, سواء ادر معة رک اخ دو نهاء ويفا قال ار حديفة واا 

كثرون» حكاه الشيخ أبو حامد عن عامّة الغلماء, وحكاه ابن المنذر عن ابن عُمرَ 

» وابن عباس وجماعة من التابعين, والثوري” والأوزاعيء وأحمد وأبي ثور 

وأصحاب الرأي 

3- صلاة المتم خلف من يقصر جائزة بلا خلاف بين أهل العلم 

4- أما المسافر إذا كان إماما فإن فرضه القصر والمقيم خلفه فرضه أن يتم 

بعد انتهاء الإمام فعن عمَنَ أتهُ صلى يمكة ركعتيئن» ثم قال «إثا قوم سفن 

فَأتِمُوا الصئاة»2 

قال ابن قدامة فى المغنى : أَجْمَّعَ أهل العلم على أن المُقيم إذا ائتم بالمسافر 

وَسّلم الْصُمَافِرْ مر ركعتين, أن عَلى المقيم إتثمام الصلاة. 

مسائل : 

1- المسافر لا قط عنه صلاة الجماعة لقوله تعالى (وإِذَا كنت فيهم قَأقطْت 

لهم الصاة قلتقم طائقة مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأخْدوا أُملِحَتَهُم) فالجماعة مأمور بها 

فى الخوف فما دونه من باب أولى 

2- إذا أم مسافر قوما فيهم مسافرون ومقيمون ثم أحدث بعد ركعة 

فاستخلف مقيما فيتمون كلهم صلاة مقيم وبه قال الشافعى والأوزاعى و 

الليث وهو الراجح 

وقيل : يصلى المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم 

يقوم وحده فيتم صلاته اربعا ثم يقعد للتشهد ويسلم من خلفه من المسافرين 

ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم وهو قول مالك 

وقيل : يتم المستخلف صلاة الأول ثم يتاخر ويقدم مسافرا يسلم بهم فيسلم 

معه المسافرون ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا وهو قول ابى حنيفة 

واصحابه والثورى 

حكم صلاة النوافل فى السفر 

1- يُشرَع التطؤّع المطلق؛ في الستفر فعن جابرَ بْنَ عد الله «أن التبي صلى الله 


(صححه الالبانى : الارواء) 
(اسناده صحيح : مصنف ابن ابى شيبة) 
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لله عليه وَسَلم كان يْصَلي القطؤع وهو راكب في عير القبلة» (رواه البخارى) 
قال النووي' فى شرح مسلم : وقد اتفق العلماءٌ على استحباب النوافل المطلقة 
في السفر 

2- اختلفوا فى النوافل الراتبة : 

فذهب البخارى إلى المنع من العظوغ يقد الفريضة وجوازه قبلها 

واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور 

وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وهو مذهب ابن عمر إلى المنع من الرواتب 
وهو مذهب ابن عثيمين, > وبه أفنت اللجنة الدائمة واستثنوا ركعتي الفجر و 
الوتر وهو الراجح وكذلك وردت الأدلة فى قيام الليل والضحى 

فعن حَقص بن عاصم بن عمَرَ بن الخطاب قال: صحبْت' ابن عُْمَرَ في طريق 
مكة, ذّال: فَصلَى لتا الظهرَ ركعتيئن, ثم أقبَلَ وَأُقَبَتا مَعَمْ حتی جَاءَ رَحْلفُ 
وَجَلس وجلستا مَعَهْ فَحَانَتْ منه اليقاتة تخو حَبْثُ صلى, فَرَأى تاسًا قِيَامّا 
قال «ما يَصنَهٌ هؤثاء؟» قلت: : يُسَيّحون» قال «لوا كنت مُسَبّحَا لأتمقنت' صلاتي, 
يا ان أخي ٳتي صَّحَيْت رَسول الله ۔ ٣‏ في السقر, فلم يَزْدْ عَلَى ركعتين حتی 
قَبَضَهْ الله ھک ا بكو قلم يزد عَلَى رکعتیْن حتی قَبَضه الله ٤‏ 
وصَحبت' عُمَنَ فلم يزد عَلى ركعتيْن حتى قَبَضه الله ٿم صَحبت عثمانء 
قلم يزد عَلی ركعتيْن حتی قَبَضه الله » وقد قال الله '(لقد كان لكم في 
رمئُول الله _ أسوة حَسَة' 

قال النووى فى شرح مسلم : وقوله لو كنت مُسَيّحَا اتمضتاً مَعْنَاهُ لو اخْتَزت 
الفتقل لكان إتمام د کی رت حي إلى" ولكني ا أن امه را 
القَصر وتزك التتفل. 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : قكيْف يُجعل لها ستة رَاتِبَة يُحَافَظ عَلَيْها وقد 
خَقف القزْض إلى رَكْعَتَيْن فلولا قَصدُّ التخفيف على المُّسَافْنِ وإنا كان الإثمّام 
أولى يه 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : هذا مِن فقهه رضي الله عنم قإن الله سبحاته 
وتعالى خقف عن المُسَافِر في الوبَاعيّة شطرها, فلو شرع له الركعتان قبلها أو 
بَعْدَهاء لكان الإتمّام أولى يه. 


وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال «جمع التبي ٣‏ بَيْن المغرب و 
كل واحدة منهما بإقامَق ولم يُسبّح بَيتهماء ولا على إتركل واحدة مِنهُمًا»* 


وعَن عبد الله . بن عامر بْن رَبيعَة أَخْبَرَهُ أن أَبَاهُْ أَخْبَرَهُ أت «رأى رَسُول الله 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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لله م يْصَلِي السُبحة باللَيْل في الستقر على ظهر راحليه حَيْثْ توجهت»! 

وعَن عُثمان بن عبد الله ن سُرّاقة أته رأى حقص ب عاصم يبح في السّقر 
وَمَعَهُمْ في ذلك السقر عبد الله بن عُمَنَ فقيل: إن خالك يَنهّى عر هذا فسألت: 
ابن عُمَرَ عن ذَلِك, ققال [رَأَيْتْ رَمئول الله [] ا يَصتَهْ ذلك أا يُصَلِي قبل الصلاة 
ولا بَعْدَهاء قلت : أصّلي باليْل؟ ققال: صل بالليل ما بَدَا لك] (إسناده صحيح : 
ابن خزيمة) 

وعن : مُجَاهِدِ سئل أكانَ ابن عُمَرَ يتطوع في السقر؟ قال E‏ 
فركهتين قبل القجر؟ قال «ما رَأَيْنْهُ ترك تيك فِي سقر ولا حضر»*” 

وعن عائْشة رضي الله عتهاء ا ا ٣‏ على شيم من التوافل أشّد 
منه تعاهدًا على ركعتي القجر»” 

وعَن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 8 حين ققل من غَرْوَة خَيْبَنَ سَارَ لِيْلَهُ حتى 
إِذَا أذركه الكرى عرس وقال ليذال «اكثأ لتا اللیل». مَصلى يذال* ما قَدْرَ له وتام 
رول“ الله ] وَأْصحابْفُْ قَنْمًَا تقارب القَجْرُ استتتد يذال"* إلى راحليه مواجه 
الق فَعَلْبَتَْ بلالا عَيْتَاهُ وهو مُسْتَيْدُ إلى راحليى فلم يَسْتيْقِظ رَسُول ِ MN‏ 
ونا پال ولا كسم الشّمْس» قکان رَمُول” الله 

أولهم استیقا ظا ققزع رَسُول الله فَقَال «أئ يأال» مدال يأال” ل 
الذي أخَدَ -يأبي أثت وَأْمِي يا رَسُول - پتفسيك > قال «اقتادوآ»» قاقتادوا 
رَواحلهم شيئاء ثم توضأ رَمئول الله 8 ومر يثانا فَأَقامَ الصلاة, قَصلّى بيهم 
الصئحة 

وعن أبى قتادة [ثم أن يلال بالصلاق, فصلى رَسُول الله .8 ركعتين ثم صلى 
الغداة, قصتع كما كان یصتع كل يَوْم]” 

وعن أمّ هانئ أته لما كان عام القئح أتت رَسئُول الله ؟ وهو بأعلى مكة «قام 
رسول الله ۔ ۴ إلى عسل سرت عليه قاطمة ثم أَخَدَ توبَه وَالقَحَفَ پى ثم 
صلى ثمَانَ ركعات سبْحة الضّحى»6 

قال ابن القيم فى زاد المعاد : وكان مِنْ هَذيه صلى الله عليه وَسّلم في سقرم 
الاقتِصانُ على القزض, ولم يُحفَظ عنه أت صلى مئتة الصلاة قَبْلها ونا بَعْدَها إا 
ما كان من الوثر. وستة القجر فإتهُ ثم يکن لِيَدَعَهُمَا حضرًا ولا سفرًا. 

قال شيخ الإسلام فى الفتاوى الكبرى : وَبُوتِرْ المُسَافِنْ ويَركه ستة القجر 
E‏ 

' (رواه مسلم) 

(استادة صحيح : مصنف أبن ابى شيبة) 

" (رواه مسلم) 

' إرواه مسلم) 


(رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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قال شيخ الإسلام فى الفكاوى الكبرى : فِغْل الرّواتِب فى السفر فإته من شاع 
فهلها. وَمَنْ شاء تركهاء باتقاق الأئمّة ... قأما الصاة قبل الظهر وبَغدهاء وَبَعْدَ 
المخرب كلم ع اح أنه كدر اق ار 

حكم من ترك صلاة قصر لعذر وتذكرها فى الحضر والعكس 

1- من ترك صلاة فى سفر لعذر ثم تذكرها فى مكان إقامته فيصليها قصرا كما 
وجبت عليه ففى قصة نوم النبى ۴ عن صلاة الفجر قال أبو قتادة [ثم أن 
پلا بالصئاق فَصَلى رول الله _ رکعتیٰن. ثم صلى القداة, قَصنَعَ كما کان 
يَصتَعٌ كل يَوْم]! أى صلاها كما كان يصليها فى وقتها 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر ص 
اها قصرا لقوله صلى اللّه عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» أي: فليصلها كما هي 

2- وكذلك من ترك صلاة فى الحضر لعذر ثم تذكرها فى السفر فيصليها تامة 
كما وجبت عليه 

قال ابن المنذر فى الأوسط : أجمع أهل العلم نا أعلم بَْتِهُمْ فيه اختلاقا على 
أن مَنْ تسي صئاة في حضر قذكرها في الستقر أن عَلَيْهِ صئاة الحضر لا يُجزيه 
غير دل 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب 
عليه فعلها تامة 

الرخص التى تجمع فيها الصلوات 

الجمع بين الصلاتين جائز بإجماع العلماء 

ومن الرخص فى الجمع بين الصلوات : 

1- المسافر : 

قيل : له ان يجمع بين الصلوات مطلقا (بين الظهر والعصر وبين المغرب و 
العشاء) وهو مذهب الشافعى وأحمد والثورى وإسحاق وابى ثور وابن المنذر 
وهو مروى عن معاذ وابو موسى وابن عباس وابن عمر وهو الراجح 

وذهب مالك إلى تقييده باشتداد السير 

وقيل : لا يجوز الجمع إلا فى يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها وهو مذهب 
أبى حنيفة ورواية عن مالك وبه قال الحسن وابن سيرين , 

وعن اتس بن مال قال «كان رَسئُول الله , إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشّمْس» 
آخَرَ الظهر إلى وقت العصر, ثم تزل قجمع بَيْتَهُمَاء قإن زاعت الشمس قبل أن 
يَرتحل صلی الظهرَ ثم ركب»* 

وعن معاذ بن جبل [وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع 


' (رواه مسلم) 
2 (رواه البخارى) 
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العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب]! وقد حملها 

المانعون على الجمع الصورى وهو أن يؤخر المغرب إلى آخر وقته ويعجل 

العشاء فى أول وقتها وتعقب بأن الجمع رخصة وهذا أشد ضيقا من انفراد كل 

صلاة فى وقتها 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقولهم (أَرَادَ أن لا يُخرج أمته) يمين 

أت لس المُرَاد بالجمع تأخيرَ الأولى إلى آخر وقتها وتقديم التانيّة في أوّل 

وقتها قإن مُرَاعَاة مثل هذا فيه حَرَجْ عظيم. ثم إن هذا جائز يكل أحَدِ في كل 

وَقتٍ وَرَقع الحرج إتما يَكون عند الحاجة فلا بُد أن يكون قد رخص لهل 

الأغدار فيما يرقم به عَنِهُم الحرج دون عير أرْبَاب الأغدار. 

ثنبيه 

الجمع يكون للمسافر سواء كان نازلا أو سائرا (خلافا لمالك) وعن معاذ بن 

جبل أخبر أنهم خرجوا مع رسول الله ۽ في غزوة تبوك فكان رسول الله ۲ 

[يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى 

الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا]* 

قال الشافعى فى الأم : وَهدَا وهو تازل غَيْرُ سائر؛ أن قول دحل ثم خَرَج نا 

يكور إلا وهو تاز[ فللشستافر أن' يَجْمَهَ تازا وسار 

قال ابن حجر فى فتح البارى : وقال بن عبد البَرَ في هذا أوْضح دليل على 

الرّدَ على مَنْ قال ا يَجْمع إا مَنْ جد به السَيْرْ وهو قاطع لإالتباس 

قلت : : أما ما e‏ التبي ٣‏ يَجْمع بِيْنَ المقرب والعشاء 

إدَا جد به السّينمهة وفى لفظ [أو حَرْبَه أمر] (صححه الألبانى : ابن حبان) 

فليس فيه نفى ما عداه وقد ثبت الجمع نازلا وسائرا 

2- يجمع فى الخوف والمطر وهو الراجح خلافا لمالك فقد خص جوازه بالليل 

دون النهار فعن ابن عبّاسء قال «صلى رَسول الله ۲ الظهر والعصر 0 

والمحديتق 5 غير خواف ولا سقر» قال أَيُو الزبير: ا سعيد اء لم قعل ذلك ذلك 
فقال: سألت' ان عباس كما سألتني, ققال «أرَاد أن ا يُخرج أحَدًا من ا 

وفى لفظ [والمغرب وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا] وفى لفظ إفن غَيْر خوافي ولا مَعلرأ” 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فقول ابن عَبَاس جَمَّعَ مِن غَيْر كذا 

ولا كذا ليس تنقيا منهُ للجمع بيلك الأسباب بل إتبّات منه لأتهُ جمع يذونها وإن 

كان قد جَمَعَ بها أيْضًا. ولو لم يُنقل اتهٴ جَمَعَ بها فَجَمَعْهُْ يما هو ذوتها دليل على 

الجَمْع بها بطريق الأولى فَيَدْلُ ذلك على الجمع للخوف والمطر وقد جمع 

أ(صححه الالبانى : ابى داود) 

2 (صححه الالبانى : ابى داود) 

(رواه البخارى) 


* (رواه مسلم) 
* (رواه مسلم) 
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بعرقة مُزدلقة مِن عير خوف ولا مَطر. 


وعن هِشام بْنْ عزوة أن أَبَاهُ عزوة وسعيد بْنَ المُْسَيّب وأَبَا بكر ن عبد الرخمّن 

بن الحارث بن هثام بن المغيرة المَخَرُومِي [كاثوا يَحِمَعُونَ بَيْنَ المغرب 

والعِشاء في الليْئة المقطيرة إذا جَمَعُوا بَيْنَ الصلاتين ولا يُنكِرُونَ ذلك] (إسناده 
صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال ابر أبن قدامة فى المغنى : القطز المييج کک بل ال القيّابة وق 


والقل كالمطر فى ذلك لأته فى مَعْتَام وكتلك ابره ˆ 
قوله [ألا يحرج أمته] يدخل فيها المرض الذى يلحقه مشقة 

أو طبيب أراد إجراء عملية تبدأ قبل العصر وتنتهى بعد المغرب فإن له أن 
يجمع بين الظهر والعصر على مذهب احمد ومالك واختاره شيخ الإسلام 
ومنعه الشافعى 

وكذلك الجمع للحاجة العارضة وهو مذهب ابن سيرين وأشهب من أصحاب م 
الك وابن المنذر وشيخ الإسلام وعن أبي قتادة يعني العدوي» أن عقر بن 
الخطاب رَضي الله *عنهُ كتب إلى عامل له [ثثاث من الكبائر: الجمع بَيْنَ 
الصلاتين إلا في عدر وَالفِرَارُ مِنَ الآخف, والتهي]' 

قال العلامة الععيمين فى الشرح الممتع : كلما لحق الإ نسان مشقة بترك 
الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا. 

قال شيخ ال فى مجموع الفتاوى : والصتاع والقلاحځون إذا كان في 
الوقت الخاص مَشقة عليهم: مثل أن يَكون المَاءٌ بَعِيدَا في فغل صلاة وإا 
دَهَبُوا إلنه وتطهروا تعطل بَعْض العمل الذي يَحتاجون إليْه قلهم أن يُصلوا في 
الوقت الْمُْشمَرَك فَيَحْمَعُوا بين ˆ الصلاتيئن وڪس من ' ذَلِك أن يوروا الظهر إلى 
قريب العصر فَيَجْمَعُوها وَيْصَلُوها مع العصر وإن كان ذلك جَمْعًا في آخر وَقتٍ 
الظهر وأوّل وقت العصر. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : مذهب الإمام أحْمّد وغيرد من ' العُلمَاعء 
كطائقة مِن ' أصحاب مالك وغيره: أت يَجوڙ الجَمَهٌ بين الصلاتئن إذا كان عَلَيْهِ 


حَرَج فى التقريق فيجمع بَيْتَهُمَا ا و مَذهَب مالك وطائقة 2 


كمالك والشافعي” افك وا حم اكد + إذا 0 9 شقل. وقال لقاش ا 
يَعلى: إذا کان له عدن ييح له ترك الجْمّعَة والجماعة جاز الجمع. 


' (اسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 
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الأذان عند الجمع بين الصلاتين 

الراجح أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة وهو مذهب الجمهور والشافعى 
فى القديم ورواية عن أحمد وابن حزم خلافا للمشهور عند المالكية من أنه 
يؤذن لكل منهما ٍ 1 

وذهب الشافعى فى الجديد والثورى واحمد فى رواية إلى أنه يجمع بين الص 
لاتين بإقامتين فقط وتمسكوا بما ثبت عن أَسَامّة بن زيد انه قال [دقع رَسُول 
الله صلى الله عليه وَسّلم من عَرَفة حتی إذا كان بالشّغب تذل قَبَالَ ثم 
2 و ينيغ الوؤضوح. ققلت' له: الصاة. قال: الصلاة ماك فكب قلا جَاءَ 


کل إثستان بَعِيرَة في منزله. ثم أقيمَت الود ف ا ا 
ا 

والحق ما قاله الأولون لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهى زيادة 
غير نافية فتعين قبولها فعن جابر فى حجة النبى 8# قال : ثم أن ثم أقام 
فَصلى الظهن ثم أقام فصلى العصل ولم يْصل بَيْتَهُمَا شَيْتًا 

وقال أيضا [حَتى أتى المُزدلقة, فصلى بها المقرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين. ولم يُسبّح بَيْتَهُمَا شينًا] 

مسائل : 

1- لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين وهو الراجح إذ ليس فى ذلك 
حد ينص عليه 

وذهب الجمهور خلافا لبعض الحنابلة إلى أنه فى جمع التأخير لا تشترط الموا 
لاة 

وأما فى جمع التقديم فذهب الجمهور إلى أنه يشترط أن يصليهما من غير 
فصل وخالفهم فى ذلك شيخ الإسلام واحمد فى رواية وهو قول عند 
الشافعية 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالصّحيح أت أا تشنترط المُوَالاة 
بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانيّة؛ فَإِتهُ ليس لِذَلِكَ حَدّ في الشزع 
ولأ مُرَاعَاة ذَلِك يُسنقط مَقصود الذخصة وهو شبيه يقل من حَمَل الجمع 
عَلَى الجَمْع بالفغل وهو أن لم من ؛ الأولى ف آخر وقتها ویحرم , والقانية 2 
أوّل وقتها كما تأوّل جمعه على ذلك طائقة قة من العلمّاء أصحاب أبي حَيئِيفة 
وَغَيْرْهُم وَمُرَاعَاة هذا مِن أصعب الأشياء وأشقها ... قعُلم أته کان کک الله 
عَلَيْهِ وَسَّلم إا أَخَرَ الظهْرَ وَعَجَلَ العصر وَأَخَرَ المغرب وَعَجَل العشاء قعل دلك 
على الوجه الذي يتخصل به التَيْسِيز وَرَقْهٌ الحَرَج له وَلِامَيه 


' (رواه مسلم) 
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2- يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لأن الشرع جاء بترتيب الأ 
وقات فى الصلوات فوجب أن تكون كل صلاة فى المحل الذى رتبها الشارع 
فيه 
8 يكون الجمع فى وقت الأولى جمع تقديم أو فى وقت الثانية جمع تأخير 
قال النووى فى شرح مسلم :ال لشاف وَالأكترُونَ يَجُورَ الجمع ب ب ين الظهر 
والعصر فِي وقت أيّنهمًا شاء وبين > المكرب واليشاء في وقت أيّنهمًا شاء فى 
الستقر الطويل 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الا 
رفق به من تأخير وتقديم, فان كان التأخير أرفق فليؤخر و ع کان التقديم 
أرفق فليقدم. 
قال ابن القيم فى زاد المعاد : قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة: وَيَدلُ على جمع 
التقديم جَففة يعرّقة بَيْنَ الظهر والعصر لمصلحة الوقوف, ليتصل وقت الدغاء 
ولا يقطعهٌ بالثزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مَشَققٍ فالجمع كذلك لأجل 
المَشقة والحاجَة آولي. 
قال الشافعي: وكان أزقق په يوم عَرقة تقديم العصر لأ يتتصل له الدذعاعء فلا 
يقطفه يصلاة القض وأرقة دِالمُردَلقَة أن يتصل له الْمَسِين ولا يقطعه بالثزُول 
للمقرب؛ لما في ذلك من التضييق على التاس. واللة أعلم. 
4- الجمع يكون بين الظهر والعصر معا أو المغرب والعشاء معا ولا يصح الجمع 
بين العصر والجمعة لعدم الدليل 
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : صلاة الجمعة, فإته لا يصح أن 
يجمع إليها العصر, وذلك لان الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها 

وم وأركانها وثوابها أيضا ولأن السئة إنما وردت في الجمع بين الظهر و 
العصر, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة 
أبدا 
5- قال ابن قدامة فى المغنى :إن ¿ أتم الصلاتيْن في وَقتٍ الأولى, ثم زال 
العْدَرْ بَعْدَ قَرَاغِهِ منهما قبل خول وقت الثانيّق أجزأثف ولم تلزمه التانيّة في 
وقنها؛ لأن الصلاة وَقعت صّحيحة مُجزيَة عن ما في ذمتى وبرئت' ذمّئه منهاء 
فلم تشتغِل الدّمّة بها بَعْدَ ذلك ولأته دى فَرْصَه ˆ حَالَ العْدّر قلم يطل پزو اله 
بعد ذلك كَالْمُتَيَهّم إذا وَجَدَ المَاء بَعْدَ قَرَاغِهِ من الصلاة. 
6- قال ابن قدامة فى المغنى : وإذا جَمَعَ في وقت الأولى, قله أن يْصَلي مئئة 
التانيَة منهماء وَيُوتِرُ قبل ذخول وقت الثانيّة؛ لان ستتها تابعة لهاء فَيَتْبَعْهًا في 
فعلها ووقتها 

7- قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : مسألة تشكل على كثير من 
الناس, فكثير منهم ينوي جمع التأخير, > ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى 


البيان الوافر لأحكام صلاة المسافر -16- 


فلا يصليها؛ لأنه نوى الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا 
دخل وقت الثانية صلا ”ها 

8- قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الجَمْع ليس من سئتة السقر 
كالقصر؛ بل يُقعل للحاجة سَوَاءٌ كان في الستقر أو الحضر فإته قن جِمَعَ أيِْضًا 
في الحضر لكلا يُخرج ˆ أمّته . وَالمْسَافِرِ إذا اتاج إلى الجمع جمع سَواء كان 
ذَلِكَ سيرد وقت الثانية أو وَقتَ الأولى وشق الئڙول عليه 


والحمد لله رب العالمين 


